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  لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
ـــن الممثــل  مذكـرة شـفوية مؤرخـة ١٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ موجهـة م

 الدائم لتايلند لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة 
يـهدي الممثـل الدائـم لتـايلند لـدى الأمـم المتحـدة تحياتـه إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمــن 
المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وبالإشــــارة إلى مذكـــرة رئيـــس اللجنـــة المؤرخـــة 
٤ آذار/مارس ٢٠٠٣، التي طلب فيها إلى الدول الأعضاء تقـديم تقريـر تكميلـي للجنـة عمـلا 
بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، يتشــرف بـأن يرفـق طيـه التقريـر التكميلـي 

المقدم من تايلند (انظر المرفق). 
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مرفق المذكرة الشـفوية المؤرخـة ١٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣ الموجهـة إلى رئيـس 
  اللجنة من الممثل الدائم لتايلند لدى الأمم المتحدة  

ــــــن القـــــرار  تقريــــر تــــايلند التنفيــــذي المقــــدم عمــــلا بــــالفقرتين ٦ و ١٢ م
 (٢٠٠٣) ١٤٥٥  

مقدمة  أولا -
وصــف لأنشــطة أســامة بــن لادن وتنظيـــم القـــاعدة والطالبـــان وأعواـــم في تـــايلند،  - ١

والتهديد الذي يمثلونه للبلد والمنطقة، والاتجاهات السائدة في هذا الخصوص 
تنتهج تايلند سياسة حاسمة في إدانة الإرهاب بكـل صـوره وفي جميـع أشـكاله. وتبـذل  �
السلطات المختصة في الواقع العملي قصارى جهدها لكـي تتـأكد مـن عـدم اسـتخدام 
تايلند قاعدة لارتكاب أي أعمال إرهابية ضد أي بلدان أخرى، وحرمـان الإرهـابيين 

بصورة مطلقة من الحصول على ملاذ آمن في تايلند. 
وتــولي جميــع الأجــهزة الاســتخبارية، ســواء كــانت في القطــــاع المـــدني أو القطـــاع  �
العسكري أو في إطار إنفاذ القانون، أولوية عالية لتقاسم المعلومات وإقامـة الشـبكات 
مع نظرائها الأجانب، وخاصة مع الوكـالات المعنيـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. 
ومنذ ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، كثفت أجهزة الاستخبارات التايلندية أوجه تعاوـا 
في مجـال التحقيقـات والبحـث عـن المشـتبه بارتكـــام هــذه الحــوادث بــالتحري عــن 

سجلام الجنائية وسجلات زيارام إلى تايلند، فضلا عن مراقبة تحركام. 
ـــدو مــن غــير  ووفقـا لآخـر تقييـم اسـتخباري أجرتـه السـلطات التايلنديـة المختصـة، يب �
المحتمل أن تكون الجماعات الإرهابيـة، مثـل الجماعـة الإسـلامية وتنظيـم القـاعدة، قـد 
أنشأت شبكات أو جندت أعوانا أو تقوم بأنشطة ذات شأن في تايلند. وبـالرغم مـن 

ذلك، تحرص السلطات على أن تظل يقظة في رصد أنشطة العناصر المتطرفة. 
 

القائمة الموحدة  ثانيا -
إدمــاج قائمــة اللجنــة ١٢٦٧ في النظــام القــانوني لتــايلند وفي أجــهزا الإداريـــة، بمـــا  - ٢

فيها أجهزة الإشراف المالي والشرطة ومراقبة الهجرة والجمارك والسلطات القنصلية 
تنص المادة ١٢ (٧) من قانون الهجـرة (لعـام ١٩٧٩) علـى حـق السـلطات التايلنديـة  �
المختصـة حرمـان أي شـخص أو أشـخاص مـن دخـول المملكـة إذا وقـــر في يقينــها أن 
سـلوكهم يمكـن أن يتسـبب في إقـلاق السـلم أو السـلامة العامـة أو الأمـن الوطـــني، أو 
يكونون من المطلوبين بموجب أمر اعتقال صادر عن السلطة المختصة أو عـن حكومـة 

أجنبية. 
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وفي أعقاب ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، صعدت جميع الوكالات المعنية بالأمن وإنفـاذ  �
القانون ما تتخذه من تدابير من أجل الكشف عـن أي تحركـات لأفـراد أو مجموعـات 
يعتقـد في ارتباطـهم بمنظمـات إرهابيـة، ورصدهـــا وإصــدار إنــذارات بشــأا، ــدف 
منعهم من التسلل خلسـة إلى تـايلند واسـتخدامها قـاعدة لارتكـاب هجمـات إرهابيـة 

داخلها أو خارجها. 
وأدرج مكتــب الهجــرة في تــايلند قائمــة اللجنــة ١٢٦٧ في قائمتــه الســــوداء، وقـــام  �
بتوزيعـها في أقـراص حاسـوبية علـى السـلطات التايلنديـة المعنيـة في الداخـل والخـــارج. 

ويجري دوريا استكمال هذه الأقراص. 
ولا توفـر القوانـين المحليـة المعمـول ـا أساسـا قانونيـا يمكـن أن تعتمـد عليـه الســـلطات  �
المعنيـة مثـل، مصـرف تـايلند ومكتـب مكافحـة غســـل الأمــوال، في تجميــد تحويــلات 
الأرصــدة أو المــوارد الماليــة العــائدة إلى أشــخاص أو كيانــــات يشـــتبه بارتكـــام أو 
تسهيلهم ارتكاب أعمال إرهابية. وفي هذا السياق، طبق مصرف تايلند تدابير إداريـة 
بتعميم مذكرة تشمل قائمة اللجنة ١٢٦٧ على جميع المصارف التجارية والمؤسسـات 
المالية تطلب إليها إسداء التعاون من أجل الامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
ـــع  وبـالرغم مـن أن تعميمـات مصـرف تـايلند ليـس لهـا قـوة الإلـزام القـانوني، فـإن جمي �
المصـارف والمؤسسـات الماليـة في تـايلند تتبـع، في الواقـــع العملــي، المبــادئ التوجيهيــة 
المشـمولة ـذه التعليمـات وتقـدم تقـارير عـن الإجـــراءات الــتي تتخذهــا إلى مصــرف 

تايلند. 
وبغية سد هذه الثغرة القانونيـة، قـدم مجلـس الدولـة إلى مجلـس الـوزراء في ١١ كـانون  �
الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ مشـروع تعديـلات للقـانون الجنــائي وقــانون مكافحــة غســل 
الأموال. ويتجه المنحى العام لمشروع تعديل قانون مكافحة غسـل الأمـوال إلى اعتبـار 
الأعمال الإرهابية التي يجرمها القـانون الجنـائي جرائـم بموجـب قـانون مكافحـة غسـل 
ـــيمنح مكتــب مكافحــة غســل  الأمـوال. وفـور إقـرار البرلمـان لمشـروعي التعديلـين، س
الأمـوال السـلطات الـتي تمكنـه مـن تجميـد تحويـلات الأمـــوال والمــوارد الماليــة العــائدة 
للإرهابيين المزعومين وأعوام. ويوجـد مشـروع هـذه التعديـلات حاليـا قيـد المناقشـة 

في هيئة مجلس النواب. 
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مشــاكل التنفيــذ فيمــا يتعلــق بالأسمــاء وتميــيز المعلومــات بــالصيغ المدرجـــة ـــا حاليـــا  - ٣
بالقائمة 

يسـافر الإرهـابيون المشـتبه ـم عـادة وهـم يسـتخدمون وثـــائق وأوراق هويــة مزيفــة.  �
وغالبا ما تتسم المعلومــات الـواردة بشـأم بعـدم اكتمالهـا. ويمكـن أن تكـون المعلومـة 
الـتي يبلـغ ـا الجـــانب التــايلندي هــي مجــرد اســم الشــخص المشــتبه بــه دون إقراــا 
بمعلومات أخرى ذات صلة، مثل لقبه أو تاريخ ميلاده. وفي الحالات الـتي يتعـدد فيـها 
الأفراد الذين يستخدمون الاسم نفسه، وهو وضع غير مسـتغرب بالنسـبة للأشـخاص 
ذوي الأصول العربية، يتحتــم الحصـول علـى معلومـات كاملـة مـن أجـل المسـاعدة في 

التثبت من الهوية الحقيقية للشخص المعني. 
ويـؤدي نقـص بعـض المعلومـات مثـل البيانـات المتعلقـة بنـوع الجنـــس أو برقــم جــواز  �
السـفر، إلى اسـتحالة قيـام السـلطات المعنيـة بـإدراج مثـل هـــذه المعلومــات في القوائــم 

الرسمية للمراقبة. 
 

الأفــراد أو الكيانــات المحـــددون الذيـــن تعرفـــت عليـــهم الســـلطات داخـــل الأراضـــي  - ٤
التايلندية 

لا يوجد.  �
 

الأفراد أو الكيانات المرتبطون بأسامة بن لادن أو بالطالبــان أو بتنظيــم القــاعدة مــن  - ٥
غير المدرجين بالقائمة 

لا يوجد.  �
 

الأفــراد أو الكيانــات المدرجــون بالقائمــة ممــن رفعــــوا قضايـــا، أو باشـــروا إجـــراءات  - ٦
قانونية ضد السلطات التايلندية طعنا في إدراجهم بالقائمة 

لا يوجد.  �
 

الأفراد المدرجون بالقائمة من رعايا تايلند أو من المقيمين ا  - ٧
لا يوجد.  �
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التدابير التشريعية الوطنية المتخذة لمنــع الكيانــات والأفــراد مــن تجنيــد أعضــاء لتنظيــم  - ٨
القاعدة أو تقديم الدعم لهم من أجل تنفيذ أنشطة داخل تايلند، ولمنـــع الأفــراد مــن المشــاركة 
في معســـكرات التدريـــب التابعـــة لتنظيـــم القــــاعدة الموجــــودة في أراضــــي تــــايلند أو في أي 

بلد آخر 
ـــا لنطــاق الإرهــاب ويحظــر ارتكــاب  يتضمـن مشـروع تعديـل القـانون الجنـائي تعريف �
أعمال الإرهاب باعتبارها جرائم خطيرة في إطار القانون الجنائي التــايلندي. وتـتراوح 
العقوبـة المقترحـة بـين الغرامـة بمبـــالغ قيمتــها مــن ٠٠٠ ٢٠٠ إلى مليــون بــاهت، إلى 
عقوبة الإعدام. ويتلقى أي شخص يهدد بارتكاب هـذه الأعمـال، أو يكـون متورطـا 
فيـها العقوبـة نفسـها الـتي يتلقاهـا مرتكـب العمـل الإجرامـــي. أمــا الأشــخاص الذيــن 
يشتركون في مختلف أشكال الشـروع في ارتكـاب الجريمـة، فيخضعـون لعقوبـات أقـل 
تتراوح بين غرامـة قيمتـها ٠٠٠ ٦٠ إلى ٠٠٠ ٣٠٠ بـاهت، وعقوبـة السـجن لفـترة 

تتراوح بين ٣ إلى ١٥ عاما. 
ولا يخضع مشروع تعديل القانون الجنـائي، الـذي ينـص علـى اعتبـار العمـل الإرهـابي  �
جريمة خطيرة يعاقب عليها بعقوبة مغلظة، للعقوبة فحسب مرتكبي الجريمـة بـل يخضـع 
ـــن يوفــرون لهــم  لهـا أيضـا المتورطـين معـهم، بمـن في ذلـك الأشـخاص والكيانـات الذي

الأموال أو الأصول المالية. 
ويتضمـن مشـروع تعديـل القـانون الجنـائي فـرض عقوبـة مشـددة علـى تجنيـــد الأفــراد  �
للجماعات الإرهابية، وتزويد الإرهابيين بالأسلحة سواء جـرى ذلـك في شـكل دعـم 

مباشر أو بتسهيل ارتكام الأعمال الإرهابية. 
 

تجميد الأصول المالية والاقتصادية  ثالثا -
الأســــاس القــــانوني المحلــــي لتجميــــد الأصــــول المطلــــوب بموجــــب القــــرار ١٢٦٧  - ٩
ــــة في  (١٩٩٩)، والفقرتــــين ١ و ٢ (أ) مــــن القــــرار ١٣٩٠ (٢٠٠٢)، والمعوقــــات القائم

القانون المحلي في هذا السياق والخطوات المتخذة لمعالجتها 
ـــال  أصـدرت الحكومـة التايلنديـة تعليمـات إلى جميـع السـلطات المعنيـة مـن أجـل الامتث �
ــــوال  لقــرارات مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة المتعلقــة بتجميــد تحويــلات الأم
أو الموارد المالية العائدة للطالبـان وأسـامة بـن لادن وشـبكة القـاعدة. غـير أن القوانـين 
ـــا للســلطات المعنيــة لتجميــد تحويــلات الأمــوال  المحليـة القائمـة لا توفـر أساسـا قانوني
أو المـوارد الماليـة للأشـخاص أو الكيانـــات المشــتبه بارتكــام أو بتســهيلهم ارتكــاب 

أعمال إرهابية. 
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وقد نظرت السـلطات المعنيـة ومجلـس الدولـة في القوانـين واللوائـح المحليـة ذات الصلـة  �
من أجل إدخال التعديلات الضروريـة عليـها لكـي تتمكـن مـن تنفيـذ القـرار بأكملـه. 
وفي هـذا السـياق، طُـرح مشـروعان لتعديـل القـانون الجنـائي وقـانون مكافحـــة غســل 
الأموال الهدف منهما زيادة قدرات السلطات ذات الصلة، وخاصـة مكتـب مكافحـة 
غسل الأموال، على اتخاذ تدابـير مضـادة فعالـة ضـد عمليـات غسـل الأمـوال وسـواها 
من أشكال التمويل غير القانوني. وعلاوة علـى ذلـك، يضـع مشـروع تعديـل القـانون 
الجنـائي تعريفـا لنطـاق الإرهـاب ويحـرم ارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة باعتبارهـا جرمـــا 

خطيرا تطبق عليه عقوبة مغلظة في إطار القانون الجنائي التايلندي. 
 

الهيــاكل أو الآليــات القائمــة في إطــار الحكومــة التايلنديــة الــتي تعــــنى بـــالتعرف علـــى  - ١٠
الشــبكات الماليــة لأســامة بــن لادن وتنظيــم القــاعدة والطالبــان والتحقيــق فيــها، أو بــالتعرف 
علــى مناصريــهم ممــن يمدوــم بــالدعم، أو علــى الأفــراد أو الجماعــات والمشــاريع والكيانــات 

المرتبطين م والخاضعين بالولاية القضائية لتايلند 
بموجب قانون مكافحـة غسـل الأمـوال، فـإن المؤسسـات الماليـة والوحـدات الحكوميـة  �
العاملـة في إطـار دائـرة الأراضـي، والتجـار المشـــتركين في أعمــال تتضمــن تشــغيل أو 
تقديم مشورة للمعاملات الاستثمارية، أو تعبئة الأموال، تلــتزم بتقـديم تقـارير عـن أي 

معاملات مشتبه ا إلى مكتب مكافحة غسل الأموال. 
وتقدم المادة ٣ من القانون تعريفا �للمؤسسة المالية� يشمل ما يلي:  �

ــــدا  مصــرف تــايلند، وأي مصــرف تجــاري أو أي مصــارف أخــرى منشــأة تحدي -
بموجب القانون؛ 

الشركات المالية، وشـركات تمويـل الائتمانـات، وشـركات الأوراق الماليـة العاملـة  -
في إطار قانون الأوراق المالية والبورصة؛ 

مؤسسة تايلند للتمويل الصناعي ومؤسسات التمويل الصناعي الصغيرة الأخرى؛  -
شركات التأمين على الحياة، وشركات التأمين الأخرى؛  -

الجمعيات التعاونية الادخارية؛  -
الأشخاص القانونيون الذيـن يضطلعـون بأعمـال أخـرى ذات صلـة بـالتمويل علـى  -

النحو الذي تحدده اللوائح الوزارية. 
ومن ثم، يمكن في إطار هذه التعريفات السـتة تفسـير معـنى �المؤسسـة الماليـة� تفسـيرا  �

واسعا بحيث يشمل الوسطاء الموجودين خارج القطاع المالي الرئيسي. 
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وتتمثل عقوبة عدم الامتثال لمطلب الإبلاغ عن المعاملات المشـتبه ـا في غرامـة تصـل  �
إلى ٠٠٠ ٣٠٠ باهت. 

وفي نطـاق مشـروع التعديـل المقـترح لقـــانون مكافحــة غســل الأمــوال، يعتــبر الجُــرم  �
الإرهابي المنصوص عليه في القانون الجنائي أحد الجرائـم الأساسـية في قـانون مكافحـة 
غسل الأموال، وهو ما يمكِّن السلطات المعنية، مثل، مكتب مكافحــة غسـل الأمـوال، 
ــائدة  مـن تجميـد الأمـوال والأصـول الماليـة وغيرهـا مـن المـوارد الاقتصاديـة الأخـرى الع

للكيانات والأشخاص الداعمين للإرهاب. 
ـــة المعــاملات، الــتي عينــها مكتــب  ويزيـد قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال قـدرات لجن �
مكافحة غسل الأموال لفحـص المعـاملات أو الممتلكـات الـتي تتصـل بارتكـاب عمـل 
إرهابي، باعتبار هذا العمل جريمة أساسـية في إطـار القـانون. وبموجـب المـادة ٤٨ مـن 
القانون، يمكن للجنة أن توقف لفترة أقصاها ٩٠ يوما الإذن بـإجراء معـاملات يشـتبه 
في اتصالها بالإرهاب. ويمكِّن القانون اللجنة أيضا من مصادرة أو حيازة أي ممتلكـات 

يتبين أا ذات صلة بارتكاب جريمة في إطار قانون مكافحة غسل الأموال. 
وقـد أخـذ مشـروعا التعديلـين المشـار إليـهما أعـلاه للقـانون الجنـائي وقـانون مكافحـــة  �
غسل الأموال بعين الاعتبار، المتطلبات التي تنص عليـها الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل 
الإرهـاب. وتنـص التعديـلات المقترحـة في القـانون الجنـائي علـى توقيـع عقوبـة مغلظــة 
على أي جريمة إرهابية، على امتداد هذه العقوبة أيضا إلى أي نـوع مـن أنـواع الدعـم 
الذي يقدم إليـها سـواء في شـكل مسـاعدة ماليـة أو ماديـة. وبموجـب قـانون مكافحـة 
غسل الأموال المنقح، يمكن للسلطات المختصة، أي مكتـب مكافحـة غسـل الأمـوال، 
أن تمـارس صلاحيـــة تجميــد أي أمــوال تتصــل بــالعمل الإرهــابي. وفي هــذا الســياق، 
لا يتضمن هذان التعديلان فحسب التنفيـذ التـام لالتزامـات تـايلند بموجـب القـرارات 
ذات الصلة لس الأمن التابع للأمم المتحدة، وإنمـا يمتثـلان أيضـا لالتزاماـا المقبلـة في 

إطار الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي لم تصدق عليها تايلند بعد. 
وقد تلقى مكتب مكافحة غســل الأمـوال مـن وزارة الخارجيـة، قائمـة اللجنـة ١٢٦٧  �
ـــذي الحكومــي للولايــات  وتلقـى مـن سـفارة الولايـات المتحـدة في تـايلند الأمـر التنفي
المتحـدة رقـم ١٣٢٢٤ بشـأن قائمـة تمويـــل الإرهــاب. ويقــوم المكتــب بمقارنــة هــذه 
الأسماء مع قـاعدة بياناتـه، إلا أنـه لم يعـثر علـى جديـد في هـذا الشـأن. وقـد أخطـرت 
الجهتان المرسلتان للقوائم بذلـك. وطلـب المكتـب أيضـا مـن المؤسسـات الماليـة إسـداء 
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تعاوـا عـن طريـق القيـام، دون إبطـاء بتقـديم تقـارير إلى المكتـب فـور علمـها بوجــود 
أفراد أو أسماء من القائمة مدرجين ضمن عملائها. 

وقـد انضـم مكتـب مكافحـة غسـل الأمـوال إلى مجموعـة إيغمونـت منـذ عــام ٢٠٠٠.  �
وأتاحت عضوية المكتب في هذه اموعة فرصة حصوله على المعلومـات وتبادلهـا مـع 

جميع أعضائها وعددهم ٥٧ عضوا. 
ـــة (لعــام ١٩٩٢) قــاعدة واســعة  ويشـكل قـانون المسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائي �
للتعـاون في المسـائل الجنائيـة مـع البلــدان الأخــرى؛ ومــن ذلــك مثــلا الحصــول علــى 
شـهادات وتصريحـات الأفـراد؛ وتقـديم الوثـائق والسـجلات والأدلـة لأجـهزة الادعـــاء 
والبحـث ومصـادرة الممتلكـات. ويرتكـز المنحـى العـام للقـانون علـى مبدئـي الوصــف 
الجنائي المزدوج والمعاملة بالمثل بما يتيح لتايلند تقـديم المسـاعدة في المسـائل الجنائيـة إلى 
جميع البلدان تقريبا. وقد استكمل هذا القانون بمعـاهدات تقـديم المسـاعدة المتبادلـة في 
ـــدا  المسـائل الجنائيـة الـتي وقعتـها تـايلند مـع خمسـة بلـدان، هـي الولايـات المتحـدة وكن

والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج. 
وبالإضافة إلى قانون المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائيـة (لعـام ١٩٩٢) تطبـق تـايلند  �
ـــام ١٩٢٩. ويتيــح قــانون عــام ١٩٢٩ قنــاة إضافيــة  أيضـا قـانون تسـليم ارمـين لع
للتعـاون القضـائي مـع البلـدان الأخـرى. ومثلمـا هـو الحـال بالنسـبة لقـانون المســـاعدة 
المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة، يتمثـل المنحـى العـام لقــانون تســليم ارمــين كذلــك في 
ــــذا القـــانون بمـــا  مبــدأي الوصــف الجنــائي المــزدوج والمعاملــة بــالمثل. ويســتكمل ه
مجموعه ١٤ معاهدة ثنائية لتبـادل تسـليم ارمـين مـع بلـدان صديقـة تشـمل: المملكـة 
المتحـدة، وبلجيكـا، وإندونيســيا، والفلبــين، والولايــات المتحــدة، وجمهوريــة الصــين 
الشـعبية، وجمهوريـــة كوريــا، ولاوس، وبنغلاديــش، وكمبوديــا، وماليزيــا، وفيجــي، 

وكندا، واستراليا. 
 

الخطوات التي ينبغي أن تتخذها المصارف و/أو المؤسسات المالية الأخــرى للكشــف  - ١١
عــن أمــاكن الأصــول المملوكـــة لأســـامة بـــن لادن وأعضـــاء تنظيـــم القـــاعدة أو الطالبـــان أو 

 أعوام من الكيانات والأفراد، والتعرف على هوياا 
اتخذ مصرف تايلند تدابير على النحو التالي:  �

أصــدر تعميمــا يطلــب فيــه إلى رابطــة المصرفيــين التــايلنديين، ورابطــة شـــركات  -
التمويــل، ورابطــة المصــارف الأجنبيــة تعميــم قائمــة اللجنــة ١٢٦٧ علــى جميـــع 
المصـــارف التجاريـــة والمؤسســـات الماليـــة. وطُلـــب إلى جميـــع المصـــارف الماليــــة 
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والمؤسسات المالية القيام على وجـه السـرعة بتقـديم تقـارير عمـا قـد يسـاورها مـن 
شكوك في أي معاملات تجريـها يمكـن أن تكـون مرتبطـة بالإرهـاب أو ذات صلـة 

بالعمليات الإرهابية أو المنظمات الإرهابية. 
أصـدر إشـعارا موجـها إلى المؤسسـات الماليـة بشـأن الممارسـات الســـليمة في قبــول  -
الودائــع لأغــراض فتــح الحســابات، وحظــر اســتخدام الأسمــاء غــــير الحقيقيـــة أو 
المستعارة من أجـل الامتثـال لسياسـة �اعـرف عميلـك�. ويطلـب إلى المؤسسـات 

المالية اتباع هذه السياسة بالتشديد على قيام العملاء بتحديد هويام. 
وفقا لقانون مراقبة الصرف الأجنبي المعمول به في تايلند حاليا:  �

يتعين إبلاغ مصرف تايلند عن أي تحويلات مالية إلى تايلند أو منها؛  -
يتعين دعم أي معاملات للصرف الأجنبي بالوثائق ذات الصلة.  -

 
قائمة الأصول التي جرى تجميدها عملا بالقرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣)  - ١٢ 

لا يوجد.  �
 

الأصول المالية أو الأصول الاقتصادية التي جمــدت ســابقا لاتصالهــا بإســامة بــن لادن  - ١٣
أو بأفراد من تنظيم القاعدة أو الطالبان، أو بــأفراد أو كيانــات مرتبطــين ــم، عمــلا بــالقرار 

 (٢٠٠٣) ١٤٥٥ 
لا يوجد.  �

بيــان الأســاس القــانوني في تــايلند، لمراقبــة تحركـــات الأمـــوال أو الأصـــول الماليـــة إلى  - ١٤
ـــن، بمـــا في ذلـــك تقـــديم وصـــف موجـــز للقوانـــين واللوائـــح و/أو  الأفــراد والكيانــات المحددي
الإجــــراءات، عمـــــلا بـــــالقرارات ١٤٥٥ (٢٠٠٣)، ١٣٩٠ (٢٠٠١)، ١٣٣٣ (٢٠٠٠) 

 و ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
يرجى الرجوع إلى الإجابات ٩-١١.  �

ينص التعديل المقترح في القانون الجنائي على اعتبار أي شخص مرتكبا عمـلا إرهابيـا  �
إذا قـدم �قـــوات، أو أســلحة، أو ممتلكــات، أو أي دعــم مــن أجــل ارتكــاب عمــل 
إرهـابي�. وإذا ثبـت أن هـذا الشـخص مذنـب، وقعـــت عليــه إمــا عقوبــة المــوت، أو 
السجن مدى الحياة أو السـجن لفـترات تـتراوح بـين ثـلاث سـنوات و عشـرين سـنة، 
إضافة إلى دفع غرامة تـتراوح بـين ٠٠٠ ٦٠ إلى مليـون بـاهت. وعـلاوة علـى ذلـك، 
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يفـرض القـانون المعـدل عقوبـات علـى أي شــخص يوفــر أو يجمــع ممتلكــات بغــرض 
ارتكاب عمل إرهابي. 

ـــن الحصــول علــى  وبموجـب قـانون مراقبـة الصـرف الأجنـبي (لعـام ١٩٤٢)، لا بـد م �
موافقـة وزارة الماليـة علـى مزاولـة أي أشـــخاص أو كيانــات قانونيــة توفــير الخدمــات 
المتعلقة بتحويل الأموال أو المقتنيات الثمينة، وذلك عمـلا بتوصيـات مصـرف تـايلند. 
ويخضـع أي أشـخاص أو كيانـــات قانونيــة تــزاول هــذه الخدمــة بشــكل غــير قــانوني 

لعقوبات جنائية في إطار هذا القانون. 
وبموجب الإشعار ١٣ لمصرف تايلند وفي إطار السلطة الـتي يمنحـها لـه قـانون مراقـب  �
الصرف الأجنبي لعام ١٩٤٢، لا يجوز لأي شـخص (باسـتثناء المصـارف والشـركات 
والأشخاص المأذون لهم) أن يقـوم بـدون ترخيـص بشـراء أو بيـع أو إقـراض أو تبـادل 

أو تحويل أي عملة أجنبية أو أي وسائط صرف أجنبية أخرى. 
وتطبـق علـى أي شـخص لا يلـتزم ـذا القـانون غرامـة تصـل إلى ٠٠٠ ٢٠ بــاهت أو  �

عقوبة السجن لفترة تصل إلى ٣ سنوات، أو كلتا العقوبتين. 
 

الحظر على السفر  رابعا -
إطار عام للتدابير التشريعية و/أو الإدارية المتخذة من أجل تنفيذ حظر السفر.  - ١٥ 

وضعـت الأجـهزة الاسـتخبارية والأمنيـة في تـايلند في حالـة اسـتنفار عاليـة منـذ وقــوع  �
هجمات ١١ أيلول/سبتمبر. ويجري تطبيق تدابير صارمة من أجل فحـص ورصـد أي 
تحركـات للإرهـابيين. كمـا أعـدت قائمـة لمراقبـة الأشـخاص الذيـن تربطـهم أي صلـــة 
بالجماعات الإرهابية بغيـة توزيعـها بـين الأجـهزة المعنيـة حـتى يتسـنى لهـا التعـاون لمنـع 

المشتبه م من دخول تايلند. 
وتبـدأ إجـراءات الهجـرة بتقـديم طلـب الحصــول علــى تأشــيرة دخــول إلى الســفارات  �
والقنصليات التايلندية بالخارج. وقـد قلصـت تـايلند عـدد البلـدان الـتي يعفـى رعاياهـا 
ـــدا، وعــدد البلــدان الــتي يمكــن  مـن تأشـيرات الدخـول إلى تـايلند مـن ٥٧ إلى ٣٨ بل
لرعاياها تقديم طلبات الحصول على التأشيرة في نقاط الهجرة عند وصولهـم إلى تـايلند 
من ٩٦ إلى ١٥. وبدأت حكومة تـايلند الملكيـة أيضـا العمـل بتدابـير أشـد دقـة تتعلـق 
بطلبات الحصول على التأشيرات التي تقدمها جماعات مستهدفة معينة. وتتيح طلبـات 
الحصول على التأشيرات فترات زمنية أطول لكي تتمكن السـلطات مـن التحـري عـن 
هوية مقدمي الطلبـات وضمـان عـدم انـدراج أي شـخص مـن الراغبـين في السـفر إلى 
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ـــة اســتكمال  تـايلند علـى القائمـة السـوداء. ولذلـك، يصبـح مـن الأهميـة بمكـان مداوم
قاعدة البيانات. 

ـــة علـــى القائمـــة  الخطــوات المتخــذة لإدراج الأفــراد المشــمولين بقائمــة اللجن ١٦ و ١٧ -
الوطنية للممنوعين، أو على قائمة نقاط التفتيش الحدودية، ومــدى التواتــر الــذي يجــري فيــه 
إحالة القائمة المستكملة إلى سلطات مراقبــة الحــدود، ومــدى توافــر القــدرة علــى البحــث في 

 بيانات القائمة باستخدام الأساليب الإلكترونية في جميع نقاط الدخول. 
في سـياق المسـاعي الـتي يبذلهـا مكتـب الهجـرة في تـايلند مـن أجـل زيـادة قدرتـــه علــى  �
مراقبـة تحركـات الأشـخاص بشـكل أكــثر فعاليــة، قــام بــالتزود بــالمعدات الضروريــة 

لذلك. 
وقـام المكتـب بـتركيب نظـام قـائم علـى الحاسـوب لرصـــد وجمــع المعلومــات عــن  -

المسافرين الداخلين والخارجين في جميع المطارات الدولية. 
وجرى تعميم أقراص حاسوبية تتضمن قوائم سـوداء وتشـتمل أيضـا علـى القوائـم  -
المرسلة من لجنة ١٢٦٧، على جميع نقاط الهجرة الموجـودة علـى الحـدود وعددهـا 
٥٣ نقطة وعلى السفارات والقنصليات التايلندية في جميع أنحـاء العـالم وذلـك مـن 
أجــل تحســين فعاليــة التفتيــش علــى الأشـــخاص الوافديـــن والمغـــادرين. ويجـــري 

استكمال محتويات هذه الأقراص كل أسبوعين. 
ويعكف المكتب أيضا على إتمام عملية تتضمن تركيب نظام يربط موانئ الدخـول  -
كافة بقاعدة بيانات متاحة على الإنترنت. ومن المرتقب اسـتكمال هـذا المشـروع 

في القريب العاجل. 
وقام المكتب أيضا بتركيب ماكينـات تختـص بمضاهـاة جـوازات السـفر، مـن أجـل  -
ـــهم مــن دخــول تــايلند وإلقــاء القبــض  التحـري عـن الإرهـابيين المشـتبه ـم ومنع
عليـهم، وكذلـك مـن أجـل اسـتهداف الأشـخاص المدرجـين بالقائمـــة الســوداء أو 

قائمة المراقبة بمن فيهم الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال. 
وتم أيضا تركيب معدات لفحص جوازات السـفر في جميـع المطـارات الدوليـة وفي  -

نقاط التفتيش الرئيسية ومنها نقاط التفتيش على طول الحدود مع ماليزيا. 
 

قائمــة بالأشــخاص الذيــن جــرى وقفـــهم، في نقـــاط حدوديـــة تايلنديـــة، أو في أثنـــاء  - ١٨
 عبورهم لأراضيها. 
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لا توجـد تقـارير تتعلـق بأشـخاص جـرى وقفـهم في نقـاط الحـدود التايلنديـــة أو أثنــاء  �
عبورهم إقليمها. 

 
إطار عام للتدابير التي اتخذت لإدراج القائمة في قاعدة البيانــات المرجعيــة للمكــاتب  - ١٩

 القنصلية لتايلند. 
يرجى الرجوع إلى الإجابات ١٥–١٧.  �

لا توجـد تقـــارير عــن طــالبي الحصــول علــى تأشــيرات ممــن تــرد أسمــاءهم في قائمــة  �
اللجنة ١٢٦٧. 

 
الحظر على الأسلحة  خامسا -

٢٠-٢٣ - التدابير المتخـــذة لمنــع حيــازة أســامة بــن لادن وأفــراد تنظيــم القــاعدة والطالبــان، 
والأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المتصلين م، للأسلحة التقليديــة وأســلحة الدمــار 
الشامل، وبيان ضوابط التصدير لمنع هذه (الجهات) المستهدفة مــن الحصــول علــى الأصنــاف 

 المذكورة وعلى التكنولوجيات الضرورية لتطوير وإنتاج الأسلحة. 
التدابير المتخذة لتجريم انتهاك حظر الأســلحة الــتي تســتهدف أســامة بــن لادن وأفــراد تنظيــم 

 القاعدة والطالبان، والأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات المتصلين م. 
ــــلحة  نظـــام تراخيـــص الأســـلحة/السمســـرة في تجـــارة الســـلاح، والضمانـــات المتعلقـــة بالأس

 والأعتدة التي تصنع في تايلند 
تقـدم وزارة الدفـاع في الوقـت الحـــاضر تقــارير ســنوية عــن اســتيراد وتصديــر ســبعة  �
أصنـاف مـن الأسـلحة التقليديـة مثـل الدبابـات القتاليـة، والمركبـات القتاليـــة المدرعــة، 
ومنظومـات المدفعيـة، والطـائرات المقاتلـة، وطـــائرات الهيلوكبــتر الهجوميــة، والســفن 
الحربيـة، والصواريـخ وقاذفاـا، وترفعـها عـن طريـق وزارة الخارجيـة إلى سـجل الأمــم 
ــــلحة  المتحــدة للأســلحة التقليديــة. ويراقــب هــذا الســجل صــادرات وواردات الأس

التقليدية التابعة للدول الأعضاء. 
وتمتثل تايلند بوصفها إحـدى الـدول الأطـراف في اتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة امتثـالا  �
تاما لالتزاماا بموجب الاتفاقيـة، كمـا تلـتزم بأنشـطة التحقـق الدوليـة وغـير التمييزيـة 
الـتي تضطلـع ـــا منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة. وقــد ســنت الحكومــة الملكيــة 
التايلندية تشريعا من أجل التنفيذ التام لاتفاقية الأسلحة الكيميائيـة. وتسـتكمل وزارة 
الصناعـة في الوقـت الحـاضر الإعـلان المبدئـي ذات الشـأن وتعجـل بمسـيرة العمليـة مــن 
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أجل الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليـها، حسـبما ينـص الدسـتور، قبـل تقديمـه 
إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. 

وتايلند هي إحدى الدول الأطـراف في معـاهدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة، كمـا  �
وقعـت اتفـــاق الضمانــات مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. وقــد أيــدت تــايلند 
المقترحات التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا بشـأن مسـألة الحمايـة مـن 
الإرهاب النووي. ويمضي المكتب المعني بتسخير الطاقة الذريــة لأغـراض السـلام قدمـا 

في عملية إبرام البروتوكول الإضافي مع الوكالة. 
وبموجـب التعديـل المقـترح في القـــانون الجنــائي، تفــرض عقوبــات علــى أي شــخص  �
�يقدم قوات أو أسلحة أو ممتلكات أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال الدعـم مـن أجـل 
ارتكـاب عمـل إرهـابي�. ويغطـــي التعديــل أيضــا الجرائــم المتصلــة بالإرهــاب وهــي 
تحديدا، تجنيد الأفراد، وتخزيـن الأسـلحة، وتوفـير أي ممتلكـات أو تجميعـها، أو تنظيـم 
أية استعدادات، أو التآمر لأغـراض ارتكـاب عمـل إرهـابي. ويسـاعد هـذان الحكمـان 

في كفالة الامتثال لهذه الفقرة الفرعية. 
وتتضمن القوانين ذات الصلـة الـتي تنظـم التصنيـع المحلـي للأسـلحة وبيعـها وامتلاكـها  �

والتصرف فيها ما يلي: 
قـانون مراقبـة أعتـدة الحـرب لعـام ١٩٨٧: ويحظـــر قيــام أي شــخص باســتيراد أو  -
ـــى إذن مــن الأمــين الدائــم  إنتـاج أو تصنيـع أو امتـلاك الأسـلحة قبـل الحصـول عل
لوزارة الدفاع. وينص القانون أيضا على عدم منح هـذا الإذن لأي شـخص يمكـن 

أن يتسبب في ارتكاب أي عنف يمس السلام العام. 
وبموجب لائحة الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، وقانون استخدام الألعـاب  -
النارية والحد من الأسلحة النارية لعام ١٩٧٤، يحظـر علـى أي شـخص تصنيـع أو 
ـــواد  شــراء أو امتــلاك أو اســتعمال أو اســتيراد البنــادق وطلقــات الرصــاص أو الم
المتفجرة بدون الحصول على إذن من المسـجل. ولا يمنـح هـذا الإذن لأي شـخص 

يمكن أن يتسبب في ارتكاب عنف يمس الأمن العام. 
وينص قانون مراقبـة أعتـدة الحـرب لعـام ١٩٨٧، ولائحـة الأسـلحة الناريـة والذخـائر  �
والمتفجرات وقانون استخدام الألعاب النارية والحد من الأسلحة الناريـة لعـام ١٩٧٤ 
علـى حظـر اسـتيراد الأسـلحة والمتفجـرات إلا بـإذن مـن السـلطات المختصـــة. ويحظــر 
القانونـان أيضـا أي تصنيـع أو شـراء للأسـلحة أو الذخـــائر. ولذلــك، تقــوم الأجــهزة 
الحكوميـة المختصـة بتنظيـم ومراقبـة الاتجـار بالأسـلحة والمتفجـــرات وتصنيعــها. ومــن 
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ناحيـة أخـرى، يخضـع قـانون مراقبـة تصديـر الأسـلحة والمـواد لعـام ١٩٥٢، ومرســوم 
مراقبة صادرات الأسلحة والمواد لعام ١٩٩٢ تصدير الأسـلحة والمتفجـرات أو إعـادة 
شـحنها لإذن مـن وزيـر الدفـاع أو شـخص يحـدده الوزيـر لهـذا الغـرض، كمـــا يخضــع 

لشروط تتعلق بالتصدير وإعادة الشحن بين البواخر على النحو التالي: 
أن تطلب الحكومة الأجنبية إجراء عملية التصدير أو إعادة الشحن بموجـب اتفـاق  -

مع حكومة تايلند الملكية. 
أن تكون هذه الأسلحة والمـواد مملوكـة للحكومـة لاسـتخدامها في وقـت الحـرب،  -

وأن يؤذن ا من قبل وزير الدفاع. 
أن تتم عملية التصدير أو إعادة الشحن علنا باعتبارها عملا تجاريـا مأذونـا بـه مـن  -

قبل وزير الدفاع. 
وفي مساعي تايلند من أجل تعزيز قدراـا علـى مكافحـة الإرهـاب، أصـدرت وزارتـا  �
ـــــر ٢٠٠٢  الداخليــــة والدفــــاع في ١٩ آب/أغســــطس و ٣١ تشــــرين الأول/أكتوب
مرسومين لمختلف الوكالات مـن أجـل اتخـاذ جميـع التدابـير المتاحـة في نطـاق سـلطاا 
ـــق بالقــانون مــن جــانب جميــع المتعــاملين في الأســلحة الناريــة.  لكفالـة الالـتزام الدقي
وتضمنت هذه التدابير الجديدة قيام سلطات المقاطعـات، بمراقبـة هـذه المـواد الحساسـة 
عـن كثـب. وعـلاوة علـى ذلـك، أوكلـــت إلى كــل مقاطعــة مســؤولية إعــداد تقريــر 
ـــا أذن للأمــين الدائــم  تفصيلـي في مطلـع كـل شـهر عـن اسـتخدام مـواد التفجـير. كم
لوزارة الداخلية بالموافقة علـى جميـع التحركـات المتعلقـة بـالمواد الحساسـة عـبر حـدود 

المقاطعات وكفالة أن يرافق أفراد عسكريون مسلحون تحركات هذه المواد. 
ومن المتفق عليه عموما أن تنفيذ هجوم إرهابي واسع النطاق يحتاج تخطيطا مسـتفيضا  �
ويقتضي حيازة متفجرات مثل نيترات الأمونيـوم، أو مـادة الــ تي إن تي، أو الجيلاتـين 
– فور بالإضافة إلى الصواعق. وبوضع ذلك في الاعتبـار،  التفجيري، و/أو مادة السي 
كثّفت حكومة تايلند جهودها الإشرافية والتنظيميـة المتعلقـة بمـواد التفجـير الحساسـة، 
وشـددت مراقبتـها علـى الأجـانب الذيـن تتسـم أنمـاط تحركـام في تـايلند بطـابع غـــير 

معتاد.  
وتعتـبر واردات وصـادرات السـلع المحظـورة والمقيـدة جرائـم جنائيـة يخضـع مرتكبوهـــا  �
للعقوبة وفقا للقوانين ذات الصلة الناظمة لاستيراد وتصدير هـذه السـلع. ومـن ناحيـة 
ـــات علــى أي شــخص يقــدم  أخـرى، ينـص قـانون الجمـارك لعـام ١٩٢٦ علـى عقوب



03-3963415

S/AC.37/2003/(1455)/50

معلومـات مضللـة عـن السـلع الـتي يجـري تصديرهـــا أو اســتيرادها. ويخضــع ارمــون 
لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.  

وعلـى وجـه الإجمـال، يقـــوم مــأمورو الجمــارك بالكشــف الموقعــي عــن الســلع غــير  �
الخاضعة للقيود أو الرسوم الجمركية التي يجري تصديرها أو اسـتيرادها. أمـا صـادرات 
وواردات الســلع المحظــورة والمقيــــدة فتخضـــع لتفتيـــش دقيـــق وشـــامل. وبعـــد ١١ 
ــــا يتعلــق بــالواردات  أيلـول/سـبتمبر، بـدأت تـايلند في تطبيـق تدابـير أكـثر تشـددا فيمـ
والصادرات، وخاصة بالنســبة للسـلع المتجهـة إلى البلـدان المسـتهدفة، أو القادمـة منـها 

وهي السلع التي تخضع أيضا للتفتيش الشامل. 
وتلتزم تايلند بالتعاون مع البلدان الأخرى في تطبيق تدابير جمركيـة لأغـراض التحـوط  �
مـن الإرهـاب. وخـلال فـترة زمنيـة وجـيزة سـتقوم الحكومـة التايلنديـة بـــالتوقيع علــى 
إعـلان مبـادئ مـع الولايـات المتحـدة مـن أجـل إفسـاح الطريـق لتنفيـذ �مبـــادرة أمــن 
الحاويـة� الـتي سـيقوم مـأمورو الجمـارك التـايلنديين بموجبـــها بــالعمل عــن قــرب مــع 
نظرائــهم مــن الولايــات المتحــدة في الكشــف عــن الحاويــات �المشــبوهة� وتطبيـــق 

إجراءات تفتيش أدق على شحنات البضائع. 
وتقيـم سـلطات الجمـارك في تـايلند علاقـات تعـاون جيـدة في مجـال تبـادل المعلومـــات  �
والاستخبارات مع الملحقين الجمركيين لكل مـن الولايـات المتحـدة والمملكـة المتحـدة 
واليابان وجمهورية كوريا واستراليا ونيوزيلندا الذين توجد مقار أعمالهم في بـانكوك. 
ونظـرا لضخامـة حجـم السـلع القادمـة إلى تـايلند والخارجـة منـها يوميـا، سـيكون مــن 
المفيـد للسـلطات أن تتلقـى معلومـات عـن أي شـــحنات مشــبوهة. ولذلــك، ينطــوي 

تبادل الاستخبارات على أهمية سواء لمأموري الجمارك أو لسلطات الهجرة. 
وتنضم تايلند أيضا إلى عضوية مكتب الاتصال الإقليمي للاستخبارات لآسيا والمحيـط  �
الهادئ ومقره طوكيو. وتشارك في هذا المحفل إدارات الجمارك في ٢٧ بلدا مـن آسـيا 
والمحيـط الهـادئ ومـن جنـوب آسـيا بمـن في ذلـك ممثلـين مـــن ١٨ مــن بلــدان المنتــدى 
الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا. ويتيح المكتب فرصة طيبة لمـأموري الجمـارك 
ـــادل خــبرام واســتخبارام. وقــد تركــز التعــاون بــين هــذه  في المنطقـة مـن أجـل تب
الأجهزة في الماضي على مسـألة المخـدرات، ومـن الممكـن الآن توسـيع نطاقـه ليشـمل 
مسائل أخرى تتصل بالإرهاب الذي بات مسألة خطيرة على صعيـد اتمـع الـدولي، 
مثله في ذلك مثل الاتجار غير المشروع بالأسـلحة والمـواد الكيميائيـة، وأسـلحة الدمـار 

الشامل. 
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المساعدة والاستنتاج  سادسا –
المساعدة المقدمة إلى الدول الأخرى من أجــل الإســهام في تنفيــذ التدابــير الــواردة في  - ٢٤

 القرارات المشار إليها أعلاه. 
تمثل تايلند مجتمعا مزدهرا مفتوحا يستند إلى مبادئ الحكم الديمقراطـي. وتـأمل تـايلند  �
في أن تصبح مركزا إقليميـا للاتصـالات والطـيران والسـياحة. وقـد سـخرت الحكومـة 
ـــها في صميــم  التايلنديـة مـوارد طائلـة لتحقيـق هـذه الأهـداف الـتي يدخـل نجـاح تحقيق
مصالحها الوطنية. وتلتزم حكومة تايلند ببذل قصارى جهدها من أجل منـع الأعمـال 
والأنشطة الإرهابية في المملكة. وستواصل العمل عن كثب مع أصدقائها وجيراـا في 

الحرب ضد الإرهاب.  
ويمثل الإرهاب ديدا مشتركا لجميع الأمـم. ومـن هـذا المنطلـق يعتـبر التعـاون الوثيـق  �
ضروريا لما نبذله من جهود من أجل الحيلولة دون وقـوع الأعمـال الإرهابيـة. وتقـدر 
تايلند للدول الصديقة تعاوا معها، وترغب في أن يستمر تبادل المعلومـات مـع جميـع 

الدول بغية إنجاح جهود مكافحة الإرهاب. 
وعلى الجبهة الدولية، وقعـت تـايلند مـع اسـتراليا، مذكـرة تفـاهم للتعـاون في أغـراض  �
مكافحـة الإرهـاب، كمـا انضمـت إلى الجـهد الإقليمـي التعـاوني لمكافحـــة الإرهــاب، 
المتمثــل تحديــدا في الاتفــاق المعــني بتبــادل المعلومــات ووضــع الإجــــراءات في مجـــال 
الاتصالات، الذي يضم ماليزيـا وإندونيسـيا والفلبـين وكمبوديـا بالإضافـة إلى تـايلند. 
ومن المهم أيضا ملاحظة التعاون الذي تعزز مؤخـرا مـع اتمـع الاسـتخباراتي لرابطـة 

أمم جنوب شرق آسيا. 
وعلى الجبهة المحلية، تشن تايلند حملة بعنوان �ممارسة الرقابة اتمعية� من أجل رفـع  �
الوعـي العـام بمخـاطر الإرهـاب، وتشـجيع الأهـالي علـى مسـاعدة السـلطات بــالإبلاغ 

عن أي أنشطة مثيرة للشكوك في مجتمعام. 
 

اــالات المتصلــة بالمعلومــات غــير المكتملــة بخصــوص نظـــام الجـــزاءات المطبـــق علـــى  - ٢٥
الطالبان/تنظيم القاعدة، والمساعدة المحددة أو بناء القدرات المطلوب من أجــل تحســين قــدرة 

 تايلند على تنفيذ نظام الجزاءات المشار إليه أعلاه. 
بعد أحداث ١١ أيلول/سبتمبر، قامت مختلف الأجهزة الاستخباراتية التايلندية بتعزيـز  �
التنسـيق فيمـا بينـها مـن أجـل ضمـان فعاليتـها وتوحدهـا في مجـال التشـغيل علـى وجــه 
العموم. وكثفت السلطات الاستخباراتية في تايلند جـهودها التعاونيـة في مجـال تبـادل 
المعلومات والاستخبارات مع نظيراـا الأجنبيـات. غـير أن مـا قـدم إليـها مـن طلبـات 
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ـــث تعــذر عليــها  للحصـول علـى اسـتخبارات أو إجـراء تحقيقـات كـان مـن الكـبر بحي
ـــــن جميــــع طلبــــات  ببســـاطة، بـــالنظر إلى محدوديـــة مواردهـــا البشـــرية، التحقـــق م
الاستخبارات التي تلقتها. لكنها تبذل قصاراها وتعمـل كـل مـا يسـعها عملـه في هـذا 

اال.  
وفي الأحوال التي تتلقى فيها سلطات الهجرة في تايلند طلبات من المسـؤولين العـاملين  �
في بعض السفارات الموجودة ببانكوك بشـأن احتجـاز أو طـرد أشـخاص مشـتبه ـم، 
تبـذل هـذه السـلطات قصـارى جـهدها مـن أجـل التعـاون في ذلـك إلى الحـد الأقصـــى 
الممكن. غير أن عدم اكتمال المعلومات التي تتضمنها هذه الطلبات يعـرض السـلطات 
لخطر اتخاذ إجراءات ضد أشخاص أبرياء، وهي إجراء تكون هـذه السـلطات مسـاءلة 

عليها. 
وتعتبر تايلند مركزا للنقل والسياحة في المنطقة. وفي حين تلتزم تايلند بتسـهيل حركـة  �
المسافرين الذين يؤدون أعمالهم المشروعة، فإا تدرك أيضا ضرورة إنفاذ تدابـير أكـثر 
دقة في مجال الهجـرة. وحيـث يصـل عـدد الأشـخاص الداخلـين إلى تـايلند والخـارجين 
منها يوميا بطريق الجو ما بين ٠٠٠ ٢٥ و ٠٠٠ ٢٨ نسمة، فإن وجود اسـتخبارات 
أدق وتوافرهـا في الأوقـات المناسـبة يمكـن أن يعـزز بقـوة قـدرة السـلطات علـى تحديــد 

هوية المسافرين �المشتبه م� وإيقافهم. 
وتعي تايلند ضرورة قيام دول معينة بتحذير رعاياها من التعرض للأذى. ومـع ذلـك،  �
تعتقد بأن مثـل هـذه التحذيـرات لا بـد وأن يعتمـد علـى أدلـة يقينيـة عـن طبيعـة هـذه 
التهديدات. فالتحذيرات التي تصدر على عجل تؤدي عادة إلى إرباك السـياحة، ومـن 
ثم تؤذي النمو الاقتصادي للبلدان المسـتهدفة. والأهـم مـن ذلـك أـا تخلـق انطباعـات 
خاطئـة تتسـبب لآمـاد طويلـــة في فقــدان الثقــة في أمــن البلــدان المســتهدفة. وفي هــذا 
الصدد، تكون النتائج المترتبة على ذلك مؤذية للعلاقات بين الدول، كمـا تتحـول إلى 

عقبة بوجه التعاون في جهود مكافحة الإرهاب.  
 

معلومات إضافية.  - ٢٦ 
تلتزم حكومة تايلند الملكية بميثاق الأمم المتحـدة، وخاصـة المـادة ٢٥ الـتي تنـص علـى  �
أن جميع أعضاء الأمم المتحـدة يتعـهدون بقبـول قـرارات مجلـس الأمـن وتنفيذهـا وفقـا 

لهذا الميثاق. وعليه، تلتزم تايلند قانونا بجميع قرارات مجلس الأمن. 
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وسـيؤدي مشـروعا التعديلـين في القـانون الجنـائي وقـانون مكافحـة غسـل الأمــوال إلى  �
زيادة فعالية القانون التايلندي في التعامل مـع الإرهـاب. ومـن شـأن مشـروع التعديـل 
في القــانون الجنــائي أن يتيــح للقوانــين التايلنديــة تغطيــة كــل خطــوة مــن خطـــوات 
الإرهاب، بما في ذلك التحضير له وتقديم المسـاعدة إليـه والتحريـض عليـه، وارتكـاب 
العمليات الإرهابية ذاا. ولا يقتصر مجال الجرم على مـا يرتكـب في إقليـم تـايلند مـن 
أعمال إرهابية، وإنما يتضمن أيضا ارتكـاب هـذه الأعمـال الإرهابيـة في جميـع البلـدان 
تقريبـا أو في سـائر المنظمـات الدوليـة. أمـا التعديـل المقـترح في قـانون مكافحـة غســـل 
الأمـوال الـذي يدخـل في الجرائـم المشـمولة بالقـانون الأعمـال الإرهابيـــة الــتي يجرمــها 
القـانون الجنـائي، فمـن شـأنه أن يزيـد قـدرات مكتـب مكافحـة غســل الأمــوال علــى 
القيام بسرعة بتجميد تحويلات الأموال والأرصدة المالية العائدة للإرهابيين المزعومـين 

والمنظمات الإرهابية المزعومة. 
ويؤكـد توقيـــع تــايلند اتفاقيــة قمــع تمويــل الإرهــاب في ١٨ كــانون الأول/ديســمبر  �
ـــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتدابــير  ٢٠٠١ التزامـها بقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصل
المالية. كما يعكس عزم تايلند على التعاون مع اتمع الـدولي في مسـاعيه لاسـتئصال 

كافة الجماعات الإرهابية ذات التوجهات العالمية عن طريق تجفيف منابعها المالية. 
 


